
 نقانون المالكین والمستأجری

  1953لسنة ) 62(قانون رقم 

    

  عمحتویات التشری

  ذالتسمیة والنفا 1المادة 

  قالتطبی 2المادة 

  فالتعاری 3المادة 

   تقیید إخراج المستأجر من العقار 4المادة 

  فحلول الخلف في العقار بسبب نقل السلف الموظ 5المادة 

  رالقیام بأعمال بقصد الضغط على المستأج 6المادة 

  تإلغاءا 7المادة 

  ذالتنفی 8المادة 

    

\ 

   

     

    

    

    

  1المادة 

           التسمیة والنفاذ

    

ویعمل بھ من تاریخ نشره في ) 1953قانون المالكین والمستأجرین لسنة (یسمى ھذا القانون 
  .الجریدة الرسمیة

    

    

  2المادة 

     التطبیق

    

  .تسري أحكام ھذا القانون على أي عقار في أیة منطقة من المناطق البلدیة أو المجالس المحلیة 

    

    



  3المادة 

      التعاریف

    

یكون للألفاظ والعبارات الواردة في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا أدناه إلا إذا دلت القرینة 
  :على خلاف ذلك

  .العقارات التجاریة وبیوت السكن) عقارات(تعني لفظة 

الشخص المتصرف بالعقار وأي شخص یملك حصة شائعة فیھ ومن یكون ) المالك(وتعني لفظة 
ً وأي شخص  ً عرفیا   .تنتقل إلیھ الملكیة من المالك الأصليوكیلا

أي شخص شغل العقار بموافقة المالك أو بموافقة الوكیل العرفي للمالك ) المستأجر(وتشمل لفظة 
ً عن الزوجة، وأي شخص تنتقل إلیھ الإجارة من المستأجر الأصلي   .أو الولي أو الزوج قائما

ً أو قس) مستأجر فرعي(وتعني عبارة  ً من عقار في إجارة شخص آخرأي شخص شغل عقارا   .ما

البدل المتفق علیھ بین المالك والمستأجر أو البدل الذي عینتھ أو تعینھ ) بدل الإیجار(وتعني عبارة 
لجنة الإیجارات بالاستناد إلى قانون المالكین والمستأجرین السابق بمقتضى دعوى قدمت إلیھا 

  .قبل نفاذ أحكام ھذا القانون الحالي

    

    

  4المادة 

              تقیید إخراج المستأجر من العقار

     

ً بإخراج مستأجر من أي عقار  - 1 ً أو أمرا لا یجوز لأیة محكمة أو مأمور إجراء أن یصدر حكما
  :بقطع النظر عن انتھاء أجل عقد إیجاره إلا في الأحوال التالیة

ً  -أ أو لم یراع أي شرط  إذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع أي بدل إیجار مستحق الأداء قانونا
ً من تاریخ  من شروط عقد الإیجار ولم یدفع ذلك البدل أو یراع تلك الشروط في خلال ثلاثین یوما

ً بذلك من المالك بواسطة الكاتب العدل   .تبلیغھ طلبا

ً بإلحاق الضرر بھ -ب ً بالعقار أو سمح عمدا   .إذا كان المستأجر قد أضر عمدا

  .ل العقار أو سمح باستعمالھ لغایة غیر شرعیةإذا كان المستأجر قد استعم -ج

ً منھ أو إذا أخلاه لشخص آخر  -د إذا أجر المستأجر بدون موافقة المالك الخطیة العقار أو قسما
غیر المالك أو سمح بشغلھ من قبل شریك أو شركة أو إذا كان قد تركھ بدون شغل لمدة تزید على 

  .ستة أشھر

ً في المنطقة المبحوث عنھا ورغب في شغل العقار بنفسھ إذا كان المالك لا یشغل عق - ھـ ارا
واقتنعت المحكمة أو اقتنع القاضي أو قاضي الصلح أو مأمور الإجراء بأن ثمة محلاً آخر 

ً للمستأجر یصلح استعمالھ إلى الحد المعقول للغایة التي كان ذلك العقار مستعملاً من  میسورا
ً بع   .ین الشروط التي كانت للعقار المذكورأجلھا ویمكن الحصول علیھ تقریبا

على أنھ لیس في ھذا القانون ما یجیز لمالك اشترى العقار الذي كان یشغلھ ذلك المستأجر في 
  .وقت الشراء أن یخرجھ منھ



إذا كان المالك یرغب في إجراء تغییر أو تعمیر أساسي في العقار أو في البناء الذي یؤلف  - و
ً وأن  ً منھ على وجھ یؤثر في العقار، شرط أن یكون ھذا التغییر أو التعمیر ضروریا العقار قسما

ً بإخلاء الع ً خطیا قار یكون المالك قد حصل على الرخصة اللازمة لذلك وأبلغ المستأجر إخطارا
إلى ) أ(ویشترط في جمیع الأحوال المبینة في بنود ھذه الفقرة من . قبل مدة لا تقل عن ستة أشھر

أنھ إذا كان قد صدر حكم أو أمر كھذا ولم ینفذ ذلك الحكم أو الأمر قبل العمل بھذا القانون ) و(
حكم أو الأمر فیجوز عندئذ للمحكمة أو القاضي أو قاضي الصلح أو مأمور الإجراء الذي أصدر ال

إذا رأى أن ذلك الحكم أو الأمر ما كان لیصدر لو كان ھذا القانون نافذ المفعول عند إصداره، أن 
ً لتنفیذ مقاصد ھذا القانون   ,یلغي أو یبدل الحكم أو الأمر المذكور على الوجھ الذي یراه مناسبا

ً لممارسة أعم -ز ً مناسبا   .الھ التجاریة أو لسكناهإذا انشأ المستأجر على أرض لھ خاصة عقارا

) ھـ(و) د(إذا استحصل مالك ما على حكم أو أمر بالتخلیة لأي من الأسباب المبینة في البنود  - 2
من ھذه المادة وتبین بعدئذ للمحكمة أن الحكم أو الأمر قد اكتسب نتیجة ) 1(من الفقرة ) و(أو 

مر المالك أن یدفع إلى المستأجر لبیانات كاذبة أو إخفاء حقائق جوھریة فیجوز للمحكمة أن تأ
ً لتعویض الضرر أو الخسارة التي لحقت بھ من جراء ذلك الحكم أو  السابق المبلغ الذي تراه كافیا

  .الأمر ویجوز لھا فوق ذلك أن تعید إسكان المستأجر في العقار

ن حكم العقد إذا استمر مستأجر ما بحكم ھذه المادة في شغل أي عقار بعد انتھاء عقد إیجاره فإ - 3
المذكور وشروطھ تعتبر ساریة على ھذا الشغل بالقدر الذي یمكن انطباقھا علیھ، غیر أنھ إذا لم 
ً في نھایة  تكن طریقة دفع بدل الإیجار معینة في عقد الإیجار المذكور فیدفع بدل الإیجار شھریا

    .كل شھر

    

    

    

  5المادة 

   حلول الخلف في العقار بسبب نقل السلف الموظف

    

عندما ینقل موظف من مركز إلى آخر بصورة دائمة فللموظف الخلف أن یحل في العقار الذي 
  .كان یسكنھ السلف فیما إذا أخلاه وذلك بنفس الشروط التي كانت بین المؤجر والسلف

    

    

  6المادة 

                  القیام بأعمال بقصد الضغط على المستأجر

    

إذا قام المؤجر أو أمر بعمل یقصد منھ إزعاج المستأجر والضغط علیھ لإخلاء العقار أو زیادة 
ً من (أجرتھ  كسد مجاري المیاه أو مجاري الدخان المعدة لاستعمال العقار أو إذا اتلف شیئا

فللمستأجر أن یصلح ما أفسده المؤجر وأن یحسم ) الحاجات التي كانت في العقار حین إیجاره
ات ذلك من بدل الإیجار شریطة أن ینبھ المؤجر إلى ذلك بواسطة الكاتب العدل ویمضي على نفق

  .تاریخ التبلیغ عشرة أیام



    

    

  7المادة 

     إلغاءات

    

  :تلغى القوانین التالیة

وما أدخل علیھ من  1940لسنة  44فلسطیني رقم " دور السكن"قانون تقیید إیجارات  - 1
  ةتعدیلات، وما صدر بموجبھ من أنظم

وما أدخل علیھ من  1941لسنة  6فلسطیني رقم " العقارات التجاریة"قانون تقیید إیجارات  - 2
  .تعدیلات وما صدر بموجبھ من أنظمة

وما أدخل علیھ من تعدیلات وما  1943لسنة  26أردني رقم  قانون المالكین والمستأجرین - 3
  .صدر بموجبھ من أنظمة

  .یلغى كل تشریع أردني أو فلسطیني مغایر لأحكام ھذا القانون - 4

لا یؤثر إلغاء ھذه القوانین على صحة أي إجراء أو قرار اتخذ بمقتضاه قبل سریان ھذا القانون، 
یمنع أیة لجنة إیجارات أو محكمة إیجارات أو أیة ھیئة على أن لا یكون في ھذا الاشتراط ما 

أخرى أنیط بھا صلاحیة فصل الخلافات حول الإیجارات من تعیین بدل الإیجار الأساسي في 
  .الدعاوى التي أقیمت لدیھا قبل نفاذ أحكام ھذا القانون

    

    

  8المادة 

        التنفیذ

    

  .م ھذا القانونرئیس الوزراء ووزیر العدلیة مكلفان بتنفیذ أحكا

    

    

    

6 -4-1953  

    

  معبد الرحمن الرشیدات سلیمان عبد الرزاق طوقان إبراھیم ھاش

  ءوزیر العدلیة رئیس الوزرا

  ىروحي عبد الھادي توفیق أبو الھد

 


